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)VD-2020-343( :القرار رقم

)V-9560-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة ضبـط ميدانـي 
لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه لتحصنه 
بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم من الناحية الشـكلية - دلـت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. 
ـا  مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلًا لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد )1442/01/25هـ( الموافق )2020/09/13م(، اجتمعت الدائرة الأولى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-9560-2019( بتاريخ 

2019/8/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( أصالـةً عـن نفسـه، بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، تقـدم بلائحـة تضمنـت اعتراضـه علـى فـرض غرامـة ضبـط ميدانـي لأغـراض ضريبـة 
القيمة المضافة؛ حيث جاء فيها: »تم اسـتلام إشـعار فرض غرامة من الهيئة برقم )...( 
بتاريخ 2019/7/11م، وتم الاعتراض على الغرامة غير الصحيحة في وقتها، وتم بعد ذلك 
اسـتلام الـرد مـن الهيئـة بخطـاب رقـم )...( بتاريـخ 2019/7/24م، والمتضمـن أنـه لن يتم 
ا لصحة الإجراء المتخذ من الهيئة، ويمكنكم الاعتراض على هذا القرار  إلغاء الغرامات كليًّ
أمام الأمانة العامة للجان الضريبية خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الإشـعار، وبعد اسـتلام 
الخدمـات  الضريبيـة-  للجـان  العامـة  الأمانـة  موقـع  علـى  الدخـول  تـم  الهيئـة  خطـاب 
الإلكترونيـة، ورفعنـا الدعـوى واسـتلمنا رسـالة مـن الأمانة العامة بأنه تـم فتح الدعوى، 
اسـتكمال  بضـرورة  تفيـد  العامـة  الأمانـة  مـن  رسـالة  اسـتلمنا  الأيـام  مـن  عـدد  وبعـد 
المسـتندات في خلال 10 أيام عمل، وقمنا بذلك وقيدت الدعوى بعد ذلك، واسـتلمنا 
رسالة يوم 2019/9/5م تفيد بأن الدعوى قيدت يوم 2019/8/25م، ولكن عند متابعتنا 
لسـير الدعوى صادفتنا مشـكلة عدم الدخول ولم نعرف سـببها، وبعد ذلك تم التواصل 
مع الأمانة على الرقم )8001220000( لإبلاغهم بالمشكلة، ولم تتم إفادتنا عن السبب 
إلا بعـد عـدة أيـام عندمـا توصـل الموظـف الـذي أجابنـا إلـى ضـرورة كتابـة رقـم الدعـوى 
بالمقلوب بأن يبدأ بالحرف الإنجليزي ”V“. وهذا لم يكن معروفًا لدى شخص لم يتعامل 
مـع مثـل هـذا الموضـوع مـن قبـلُ، وجميـع المكالمـات بيننـا وبيـن الأمانـة العامـة للجان 
لة، والهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل وقعـت فـي عـدم  الضريبيـة يفتـرض أن تكـون مسـجَّ
تكييـف القضيـة )المـادة 193(، فركـزت فقـط على فارق التاريـخ بيوم واحد )علمًا بأنه غير 
دقيـق؛ لأن إشـعارات الهيئـة أحيانًـا لا تصلنـا إلا مسـاءً، وذلـك بعـد انقضاء اليـوم أحيانًا(، 
علمًا بأن ذلك الفارق تم حدوثه بسبب ما شرحناه في ثالثًا. وبناءً على ما أوردناه، فإننا 
نطلـب مـن اللجنـة الموقـرة رد احتجـاج المدعـى عليهـا/ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 

شكلًا وموضوعًا«.

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على النحو الآتي: »نصت المادة )49( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى مـا يلـي: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبة التظلـم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن تاريخ الإشعار برفض طلب المراجعة هو 
2019/07/24م )مرفـق 1(، وتاريـخ تظلـم المدعـي هو 2019/08/26م، ليكون فارق عدد 
الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ التظلـم أكثر من ثلاثيـن يومًا، وبمضي المـدة النظامية 
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغير 
قابـل للطعـن فيـه. وبنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنة الموقـرة الحكم 

بعدم قبول الدعوى شكلًا«.
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وفـي يـوم الأحـد )1442/01/25هــ( الموافـق )2020/09/13م(، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)...( أصالـة عـن نفسـه بموجـب رقـم هويـة وطنية )...(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليها 
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...(. وبسـؤال طرفـي الدعـوى عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان 
مـا بـه مـن خـلال صحيفـة الدعـوى ومـا لحقهـا مـن ردود،  تقديمـه خـلاف مـا سـبق أن تقدَّ
ـا وقت المخالفة  أجـاب المدعـي بأنـه لـم يكن مسـجلًا في الضريبـة ولم يُمنح رقمًا ضريبيًّ
التي وقعت منتصف عام 2018م، حيث لم يتم التسجيل في الضريبة برقم ضريبي خاضع 
فـي بدايـة عـام 2019م. وبمواجهـة المدعـى عليهـا أجابـت بـأن الهيئـة تتمسـك بالدفـع 
الشـكلي المتعلـق بفـوات مـدة سـماع الدعـوى. وبنـاء عليه؛ قـررت الدائرة خـروج طرفَي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريم رقم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة ضبط ميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتـراض خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصـت المـادة )49( مـن نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي 
تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/24م، وقدم اعتراضـه بتاريخ 2019/08/26م، مما تكون 
معـه الدعـوى قُدمـت بعـد فـوات المدة النظامية وفقًا لما نصـت عليه المادة )49( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وبنـاء على ما تقدم، وعملًا بأحـكام الاتفاقية الموحدة، 
ونظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المخالفات والمنازعات الضريبية؛ قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:
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القرار:

عـدم قبـول الدعـوى المقامـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، شـكلًا؛ لفـوات المـدة 
النظامية.

ا واجب النفـاذ وفقًا لما نصت  ـا بحـق الطرفيـن، ويعتبر القرار نهائيًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

وحـددت الدائـرة يـوم الأحـد 1442/03/01هــ الموافـق 2020/10/18م موعـدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


